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 بسم الله الرحمان الرحيم
 

 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

أن أعرض على مجلسنا الموقر نص التقرير الذي أعدته لجنة  يشرفني

العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمناسبة دراستها لمشروع قانون تنظيمي رقم 

الملتمسات في يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم  44414

 4مجال التشريع

مايو  44و 11و 11و 3اريخ بتتدارست اللجنة هذا المشروع في اجتماعاتها المنعقدة 

برئاسة السيد عبد السلام بلقشور رئيس اللجنة، وبحضور السيد عبد  4114

عماري الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الذي الالعزيز 

تقدم بعرض أبان من خلاله المرتكزات المرجعية، والأهداف الإستراتيجية، 

إلى الرامي في كلياته و لبنية النصية لهذا المشروع، والمضامين الكبرى المؤسسة ل

لشروط والكيفيات التي يتم بموجبها تقديم ملتمسات ل التحديد المعياري 

تشريعية من قبل المواطنات والمواطنين للبرلمان تهم مختلف مجالات الحياة 

وتحقق التفاعل الإيجابي والمثمر بكيفية فعلية بين المواطنين وممثليهم  العامة،

 4داخل هذه المؤسسة

أن هذا المشروع يستمد أساسه من المرجعية على وأكد السيد الوزير 

، 4111من الدستور المغربي لسنة  11الدستورية التأسيسية ولاسيما الفصل 
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على الالتزامات أيضا روع المشيرتكز و ، التوجيهات الملكية السامية ومن

التي  المواثيق الدولية ذات الصلةالمتضمنة في البرنامج الحكومي، وعلى 

الانفتاح على  كما يكرس المقاربة المبنيةصادقت عليها المملكة المغربية، 

 4التجارب الدولية والممارسات الفضلى

مشروع الوزير أن مرحلة إعداد التصورات المؤطرة لفلسفة  وأفاد السيد

تقتضيه المقاربة التشاركية من استمت بالتماهي مع ما  هذا القانون التنظيمي

انفتاح شامل على الشركاء والفاعلين في المجتمع المدني، وذلك عبر تلقي 

في إطار الحوار الوطني  المذكرات، وتنظيم عدة لقاءات وطنية وجهوية ودولية

يدة، ثم من خلال المواكبة حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجد

بعد ذلك  واستعرض 4لنقاشات العمومية المهتمة بهذا الشأنالمؤسساتية ل

البنية الشكلية للنص، ومضامينه وأهدافه التي تتلخص أبرزها إجمالا في 

وتيسير مسطرة وتحديد الاستثناءات الواردة على ممارسة هذا تدقيق المفاهيم، 

 4تحضار مبادئ النظام الدستوري للمملكةالحق، وتوسيع نطاق تطبيقه، واس
 

 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
 

أجمع السيدات والسادة المستشارون في إطار المناقشة العامة على أن هذا 

الكبرى التي تعبر عن تطور  مشروع القانون التنظيمي يمثل أحد التمظهرات

المشهد الدستوري ببلادنا، انطلاقا من الفلسفة الدستورية الرامية إلى تعزيز 

الديمقراطية التشاركية، عبر إعطاء الحق للمواطنات والمواطنين في تقديم 
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، إسهاما منهم في تحقيق التفاعل التشريعي بينهم الملتمسات في مجال التشريع

 4ؤسسة البرلمانيةوبين ممثليهم في الم

يعتبر  الملتمساتوأبرزت المداخلات أن التأسيس الدستوري لحق تقديم 

مدخلا من المداخل الأساسية للنهوض بالمشاركة المواطنة في الشأن العام، لما 

تخوله من إعمال للآليات المؤسساتية الكفيلة بإدماج المواطنات والمواطنين في 

ن هذا المنطلق قام السيدات والسادة ، ومالتشريعيمسلسل صناعة القرار 

المستشارين بمقاربة هذا الموضوع من الزاوية المقارنة، فاستعرضوا التجارب 

الدولية التي كانت سباقة إلى الترسيخ العملي لهذا الحق، وذلك بغاية 

استخراج الخلاصات البناءة الكفيلة بالإسهام في إنجاح التجربة المغربية التي 

 4تفاعل التام مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليهايتعين عليها ال

واعتبر السيدات والسادة المستشارون أن التنزيل العملي لحق تقديم 

ينبغي أن يتمخض عن فلسفة جامعة تقوم على إدماج الممارسة في  لملتمساتا

يضمن التكامل والتعاون بين الآليات التشاركية بشكل محيط مؤسساتي 

وتحقيق الشفافية وتعزيز منظومة ية، من أجل تدعيم الثقة والآليات التقرير 

، وفي نفس الاتجاه، أكد أحد السادة المستشارون على ضرورة إخراج الحكامة

هوم المنظومة القانونية المؤطرة للديمقراطية التشاركية بغاية التأسيس لمف

الوطنية  لجميع المؤسسات والهيئات العمومية،التشاور العمومي، الذي يسمح 

والمحلية، بالتواصل والتفاعل المرن مع المواطنين بخصوص القرارات المتعلقة 

 4بإعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية

وفي سياق آخر، تقدم السيدات والسادة المستشارون بجملة هامة من 

الاقتراحات الهادفة في حمولتها إلى تبسيط المساطر الشكلية، وتدقيق المفاهيم 
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في شرط انونية، وتوسيع دائرة ممارسة الحق عن طريق إعادة النظر الق

  4الملتمسنتخابية بالنسبة لمقدمي التقييد في اللوائح الا 
 

 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

أبرز السيد الوزير أن هذا المشروع قانون يمثل ثمرة حقيقية للتوصيات 

الملكية السامية، والحركية المدنية الاجتماعية، كما يستقي مرجعياته أيضا 

من الوثيقة الدستورية، والاتفاقيات والمعايير الدولية الفضلى، مؤكدا على أن 

ى التدرج،  بحيث إن التأسيس القانوني الحالي هو مدخل للبناء القائم عل

الممارسة العملية والدينامية الفعلية تعد السبيل القويم لتطوير المنظومة 

التشاركية ببلادنا، وأضاف السيد الوزير أن المنظومة القانونية المتسقة 

بالعمل المدني تتسم بالتكامل والاندماج، وهي الفلسفة التي تشتغل بها الوزارة 

مدونة للحياة كذا بإعداد إطار قانوني للتشاور، و الوصية على القطاع، فقامت 

 4الجمعوية في إطار مخرجات الحوار حول المجتمع المدني

وأفاد السيد الوزير أن مضامين هذا مشروع القانون تتلاءم وتنسجم مع 

القوانين التنظيمية للجماعات الترابية في إطار بعدها التشاركي، التي صوت 

جماع، وأن الصياغة التشريعية لهذا النص عليها مجلس ي البرلمان بالإ 

استحضرت المفاهيم الدستورية، لاسيما فيما يتعلق بمفهوم المواطنة الذي 

مارسة هذا الحق، واستعمله المشرع الدستوري على يعتبر شرطا دستوريا لم

كدلالة على تبني الدستوري للعريضة ( مواطنات ومواطنين)صيغة الجمع 

   4 الجماعية دون الفردية
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 السيد الرئيس المحترم؛ 

 السيدات والسادة الوزراء المحترمون؛

 السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛

بما  تقدمت الفرق والمجموعات البرلمانية ،وإعمالا لحق التعديل البرلماني

 :كالآتيتعديلا، وتتوزع بحسب مصدرها  44مجموعه 

 تعديلا؛ 14 :فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي 

 تعديلات؛ 11: فرق الأغلبية 

 تعديلا؛ 14: فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب 

فريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية  

 .تعديلات 8: للشغل

يتعلق  44414قانون تنظيمي رقم وفي الختام، وافقت اللجنة على مشروع 

الملتمسات في مجال التشريع ممارسة الحق في تقديم  بتحديد شروط وكيفيات

 : دون تعديل وفق النتيجة التالية

 4: الموافقون       

 3: المعارضون       

 4لا أحد: الممتنعون       
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أكد السيدات والسادة المستشارون في إطار المناقشة العامة على أن هذا 

مشروع القانون التنظيمي يمثل أحد الدعائم الكبرى التي تعبر عن تطور 

الفعل الدستوري والمؤسساتي ببلادنا، من خلال تنظيمه لحق المواطنات 

جتمع في الملتمسات في مجال التشريع، ترسيخا لدور الموالمواطنين في تقديم 

 4صناعة التشريعات الوطنية

الملتمسات في وأبرزت المداخلات أن التأسيس الدستوري لحق تقديم 

يعتبر أحد نجاحات المسار الديمقراطي الرصين لبلادنا، ومدخلا مجال التشريع 

ومن هذا  ،شاركة المواطنة في الشأن العاممن المداخل الأساسية للنهوض بالم

المنطلق قام السيدات والسادة المستشارين بمقاربة هذا الموضوع من الزاوية 

المقارنة، فاستعرضوا المحددات الكبرى والممارسات القائمة في التجارب 

الدولية التي كانت سباقة إلى الاقتباس المفاهيمي والترسيخ العملي لهذا الحق، 

لكفيلة بالإسهام في إنجاح التجربة وذلك بغاية استخراج الخلاصات البناءة ا

المغربية التي يتعين عليها التفاعل التام مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، 

 4ومع المعايير الدولية المعترف بها

واعتبر السيدات والسادة المستشارون أن التنزيل العملي لحق تقديم 

لحرص على تعزيز ينبغي أن يتمخض عن فلسفة جامعة تقوم على ا الملتمسات

متطلبات الديمقراطية التشاركية، وإدماج الممارسة في محيط مؤسساتي 

يضمن التكامل والتعاون بين الآليات التشاركية والآليات التقريرية، من أجل 

وفي نفس الاتجاه، أكد أحد ن الدولة والمواطنات والمواطنين، تدعيم الثقة بي

نظومة القانونية المؤطرة السادة المستشارون على ضرورة إخراج الم

للديمقراطية التشاركية بغاية التأسيس لمفهوم التشاور العمومي، الذي يسمح  

لجميع المؤسسات والهيئات العمومية، الوطنية والمحلية، بالتواصل والتفاعل 
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المرن مع المواطنين بخصوص القرارات المتعلقة بإعداد وتنفيذ وتقييم 

، س مبادئ مؤطرة يتجلى أبرزها في استقلاليةالسياسات العمومية، على أسا

وفي اتجاه آخر أثارت إحدى المداخلات 4 والتعاقد، والتضامن، والنجاعة

الملاحظات الصادرة عن بعض الجمعيات الوطنية بشأن طريقة إدارة الحوار 

 4حول المجتمع المدني

السيدات والسادة المستشارون بالاقتراحات الهامة  وفي سياق آخر، تقدم

 :التالية

ضرورة تحديد مفهوم المصلحة العامة كأحد الشروط المعيارية  

 ؛الملتمسالمطلوب توفرها لقبول 

كمدخل  الملتمسالتنصيص على إمكانية الدعم للجنة تقديم   

 ؛ التشريعيلترسيخ ثقافة المشاركة المواطنة في الفعل 

في شرط التقييد في اللوائح الانتخابية بالنسبة  إعادة النظر  

 ؛الملتمسلأصحاب 

تحديد لغة التحرير تماشيا مع الطابع الدستوري الرسمي للغتين  

 العربية والأمازيغية؛

 استكمال الصرح القانوني للديمقراطية التشاركية؛ 

تيسير المساطر الشكلية لضمان المشاركة الفعلية للمواطن في  

 الشأن العام؛

 للأجانب المقيمين بالمغرب؛ الملتمسإسناد حق تقديم  

النظر في مدى إمكانية فتح باب الطعن ضد القرار القاض ي بعدم  

 ؛الملتمسقبول 
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 جواب السيد الوزير
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بالحمولة القوية لمداخلات السيدات  أشاد السيد الوزير في مستهل جوابه

الدالة في جوهرها على الرغبة الأكيدة في استغلال جميع  والسادة المستشارين،

الفرص الدستورية من أجل ترسيخ دعائم الديمقراطية التشاركية، بغاية 

صناعة وتقييم السياسات العمومية، من مدخل  إدماج المواطن في صلب

 4الإسهام في التأسيس التشريعي

يات الملكية وأبرز أن هذا المشروع قانون يمثل ثمرة حقيقية للتوص

السامية، والحركية المدنية الاجتماعية، كما يستقي مرجعياته أيضا من 

الوثيقة الدستورية، والاتفاقيات والمعايير الدولية الفضلى، مؤكدا على أن 

التأسيس القانوني الحالي هو مدخل للبناء القائم على التدرج،  بحيث إن 

سبيل القويم لتطوير المنظومة الممارسة العملية والدينامية الفعلية تعد ال

التشاركية ببلادنا، وأضاف السيد الوزير أن المنظومة القانونية المتسقة 

بالعمل المدني تتسم بالتكامل والاندماج، وهي الفلسفة التي تشتغل بها الوزارة 

مدونة للحياة كذا الوصية على القطاع، فقامت بإعداد إطار قانوني للتشاور، و 

 4ر مخرجات الحوار حول المجتمع المدنيالجمعوية في إطا

وأفاد السيد الوزير أن مضامين هذا مشروع القانون تتلاءم وتنسجم مع 

القوانين التنظيمية للجماعات الترابية في إطار بعدها التشاركي، التي صوت 

عليها مجلس ي البرلمان بالإجماع، وأن الصياغة التشريعية لهذا النص 

واطنة الذي رية، لاسيما فيما يتعلق بمفهوم الماستحضرت المفاهيم الدستو 

مارسة هذا الحق، واستعمله المشرع الدستوري على يعتبر شرطا دستوريا لم

كدلالة على تبني الدستوري للعريضة ( مواطنات ومواطنين)صيغة الجمع 

 4   الجماعية دون الفردية
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 أحكام عامة:  الأول الباب 

 0و 0المادتان 

 المناقشة

وقف السيدات والسادة المستشارون مطولا على أحد الشروط المطلوب 

توافرها لممارسة حق تقديم الملتمسات في مجال التشريع، ويتعلق الأمر بالتسجيل 

في اللوائح الانتخابية، واعتبروه تقييدا ما دام أن التسجيل يندرج ضمن الحقوق 

لة لكل مواطن، ومن شأنه حرمان كثير من الفئات من مباشرة هذا الحق المكفو 

فر على البطاقة الوطنية، في هذا الصدد الاكتفاء بشرط التو الدستوري، مقترحين 

المتدخلين عن سبب حرمان المقيمين الأجانب من تقديم  بعضكما استفسر 

 4الملتمسات

 :الجواب

أكد السيد الوزير أن الدستور المغربي يؤسس لمبدأ التلازم بين الحق 

والواجب، والقانون الانتخابي الوطني يعتبر التسجيل في اللوائح مدخلا لممارسة 

حق الانتخاب، وما دام أن غير المسجل لا يستطيع اختيار ممثله البرلماني، 

ية انطلاقا من ممارسة حق فبالتبعية لا يتأتى له المشاركة في العملية التشريع

تقديم الملتمسات، وأوضح، من جهة أخرى، أن إسناد هذا الحق للمقيمين 

ب من عدمه كان مثار نقاش عمومي، لكن بالرجوع إلى النص الدستوري نالأجا

أن هذا الحق مكفول على سبيل الحصر للمواطنات  يستشف صراحةالمؤسس 

 4والمواطنين

 لتمسساتشروط تقديم الم: الباب الثاني

    7إلى  1المواد من 

 المناقشة
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 :تقدم السيدات والسادة المستشارين بالاستفسارات التالية

 تحديد المقصود المعياري لمفهوم المصلحة العامة؛ 

العلة من استثناء القوانين التنظيمية من مجال ممارسة الحق في تقديم  

 الملتمسات في مجال التشريع؛

 من مدعمي الملتمس؛ 41111العددي في  لوضع السقف المعيار المعتمد 

سبب إخضاع اجتماعات لجنة تقديم الملتمس للضوابط المعمول بها في  

 التجمعات العمومية؛

إلى لغة تحرير الإشارة علاوة على ذلك أشار أحد السادة المستشارين إلى إغفال 

 الملتمس، وعدم التنصيص على إمكانية تقديم الملتمس في شكل مواد قانونية،

 :ما يليكما تمت المطالبة ب

عمال المجالس ين من حق اقتراح نقطة في جدول الأ تمكين المواطنات والمواطن 

 في تدبير قضايا القرب؛ يسا لمشاركتهمالجماعية، تكر 

إحداث فرق وخلايا داخل المؤسسة البرلمانية لتقديم المساعدة القانونية  

 لأصحاب الملتمس؛

لجنة تقديم الملتمس للترافع أمام اللجنة عطاء الصلاحية لأحد أعضاء إ 

 البرلمانية المختصة بشأن موضوع الملتمس؛

فتح إمكانية تصحيح العيوب الشكلية المرتبطة بإجراءات تقديم الملتمس قبل  

   إصدار أحد مكتبي المجلسين قرارا بالقبول أو الرفض؛ 

 :الجواب    

التشاركية يتعين إقامته وفق مبدأ صرح الديمقراطية  أناعتبر السيد الوزير 

التدرج واستثمار التراكمات التي ستنجم عن الممارسة الفعلية لتقديم الملتمسات، 

القضايا المستثناة من مجال الملتمسات تهم الاختصاصات كثير من وأشار إلى كون 
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يعتبر  ذات الارتباط الدستوري بالمؤسسة الملكية، وأن شرط المصلحة العامة

 4هريا للقطع مع كل مبادرة تخدم قضايا شخصية ومصالح فئويةشرطا جو 

وفي سياق آخر، أوضح السيد الوزير أن النص القانوني لم يلزم صياغة 

الملتمس في شكل مواد قانونية، واقترح التحرير في قالب يستوعب مقترحات 

وتوصيات، استنادا إلى منطق التيسير والتبسيط، والغاية من إخضاع اجتماعات 

صحاب الملتمس لقانون التجمعات العمومية هو الحرص على العلنية، وأفاد أن أ

راسة مقارنة من مدعمي الملتمس جاء بناء على د 41111العدد المقترح في 

سار وفق نهج الوسطية، حرصا ن النظام القانوني المغربي مستفيضة تبين بجلاء أ

 4ببلادنامن المشرع على الإسهام في تعزيز البناء الديمقراطي 

وأبرز أن النظام الداخلي لمجلس المستشارين هو المرجع للفصل فيما يتعلق 

بفتح الإمكانية أمام أحد أعضاء لجنة تقديم الملتمس للترافع أمام اللجنة البرلمانية 

المختصة بشأن موضوع الملتمس، وأن هذا المشروع يلزم مكتبي المجلسين عند 

يتأتى لأصحابه إصلاح الخطأ الشكلي وتقديمه رفض الملتمس بإصدار قرار معلل، ل

 4من جديد

وبشأن لغة التحرير، أكد السيد الوزير أن القانون التنظيمي للأمازيغية هو 

في مجالات الحياة  الذي سيحدد كل ما يتعلق بمراحل تفعيلها، وكيفيات إدماجها

 4العامة

 كيفيات تقديم الملتمسسات: الباب الثالث

 00إلى  8المواد من 

 (بدون مناقشة)

 ( 01المادة )أحكام خمامية : الباب الرابع

 (بدون مناقشة)
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 كلمة

 الس يد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان

 والمجتمع المدني

 

طار تقديم مشروع  في ا 

 وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات بتحديد شروط   64.14القانون التنظيمي رقم 

 كما صودق عليه من قبل مجلس النواب  

 

- المستشارين بمجلس وحقوق ال نسان لجنة العدل والتشريع  -
 

 

 5344ماي  34الموافق لـ  4641رجب  52الثلاثاء 
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 بسم الله الرحمان الرحيم

 الس يد الرئيس المحترم،

 .المحترمونالس يدات والسادة المستشارون 

 

، بتحديد  64.14 أ تشرف بأ ن أ عرض بين يدي لجنتكم الموقرة مشروع القانون التنظيمي رقم 

طار قانوني مرجعي يحدد  شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات، والذي لى وضع ا  يهدف ا 

واطنين للبرلمان همم الشروط والكيفيات التي يتم بموجبها تقديم ملتمسات تشريعية من قبل المواطنات والم

مختلف مجالت الحياة العامة، وتحقق التفاعل ال يجابي والمثمر بكيفية فعلية بين المواطنين وممثليهم داخل 

 .هذه المؤسسة

 :وقد تأ سس مشروع القانون التنظيمي المعروض أ مامكم على المرجعيات التالية

  ضمن والمواطنين، للمواطنات"الذي ينص على  أ ن  46الفصل  مقتضيات الدس تور، وخاصة -4

 ."التشريع مجال في ملتمسات تقديم في الحق تنظيمي، قانون يحددها وكيفيات شروط

التوجيهات الملكية السامية وخاصة تأ كيد جلالته  بمناس بة افتتاح الدورة ال ولى من الس نة  -5

الانكباب الجدي على ال س بقيات  "التشريعية الرابعة من الولية التشريعية التاسعة على ضرورة 

قرار القوانين التنظيمية المتعلقة  الوطنية، مع تغليب روح التوافق ال يجابي، خاصة خلال ا 

توجيه الذي قدمه جلالته بمناس بة ال وكذا ، "بالمؤسسات الدس تورية وال صلاحات الكبرى

 حيث نبه على أ نافتتاح الدورة ال ولى من الس نة التشريعية الخامسة من نفس الولية، 

لذا ارتأ ينا أ ن نذكر . مشاريع النصوص القانونية التي س تعرض عليكم شديدة ال همية والحساس ية"

من الدس تور، الذي يحدد نهاية هذه  64الحكومة والبرلمان بضرورة الالتزام بأ حكام الفصل 

 ".الولية التشريعية كآخر أ جل لعرض القوانين التنظيمية على مصادقة البرلمان

بتفعيل المقتضيات الدس تورية ذات الصلة بورش ما يتعلق البرنامج الحكومي خاصة التزامات  -4

 ،التشاركيةالمواطنة و الديموقراطية 

 المقاربة الحقوقية التي نصت عليها المواثيق الدولية ذات الصلة -6
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 .التجارب الدولية والممارسات الفضلى -2

 الس يد الرئيس المحترم،

 :المستشارون المحترمونالس يدات والسادة 
 

آليات الديمقراطية  حدى أ هم أ يعد حق المواطنات والمواطنين في تقديم الملتمسات في مجال التشريع ا 

التشاركية، ومن الضمانات ال ساس ية للمشاركة المدنية، بما هي نتاج لتوافق مجتمعي حول الوثيقة 

 حوو أ عراف وتقاليد ديمقراطية اعتمدهما ، وتكريس دس توري لسعي المجتمع المغربي5344الدس تورية لعام 

 .بلدان متقدمة في مجال ترس يخ تكامل وظيفي بين نمطي الديمقراطية التمثيلية والتشاركية

وبالنظر لكون القوانين التنظيمية ذات الصلة، تعتبر تكميلية وتفصيلية لمقتضيات الدس تور، فقد اقتضى 

 : ال خذ بعين الاعتبار لما يليفي  ذلك اعتماد مقاربة تشاركية موسعة تمثلت

  حداث القطاع الوزاري المكلف المذكرات ذات الصلة التي توصلت بها الوزارة مباشرة بعد ا 

 .بالعلاقات مع المجتمع المدني

  مخرجات الحوار الوطني حول المجتمع المدني وال دوار الدس تورية الجديدة، التي تمت بلورهما من

 43لقاء جهويا و  46اء بمناس بة تنظيم مختلف أ نشطة الحوار منها خلال مقترحات الجمعيات والخبر 

قليمية بمبادرة من الجمعيات وأ ربع ندوات مع مغاربة العالم، و ندوات علمية وموضوعاتية  6لقاءات ا 

لجمعيات مذكرة  563أ زيد من بمشاركة خبراء متخصصين من داخل المغرب وخارجه، وكذا 

 .ة للجنة الوطنية للحوارالمقدم ومنظمات المجتمع المدني

 خلاصات وتوصيات مختلف النقاشات العمومية ذات الصلة ال خرى ، وعلى الخصوص: 

  اللقاءات الدراس ية التي نظمتها فرق برلمانية بكل من مجلس النواب ومجلس

 .المستشارين

 ،وعلى  الندوات العلمية وال كاديمية التي احتضنتها عدد من المؤسسات جامعية

 .الخصوص منها كليات الحقوق

 اللقاءات التشاورية التي أ شرفت عليها جمعيات المجتمع المدني بمبادرة منها. 
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 الس يد الرئيس المحترم،

 :الس يدات والسادة المستشارون المحترمون
 

آليات الديموقراطية   التشاركية، بعد هذا المسار الهام من التشاور العمومي حول تنزيل هذه الآلية من أ

عداد مشروع القانون التنظيمي رقم  :وفق المراحل التالية 64.14انكبت الحكومة على ا 

لى  5346مارس  44من   تحضير المسودة ال ولى لمشروعي القانونيين التنظيميين  : 5346ماي  35ا 

 من طرف الوزارة؛

 ال حالة على ال مانة العامة للحكومة؛: 5346ماي  5 

 ول المجلس الحكومي بخصوص مشروع القانون التنظيمي؛تدا:  5342أ بريل  54 

 المصادقة على مشروع القانون التنظيمي بالمجلس الوزاري؛: 5342يوليوز  46 

حالة مشروع القانون التنظيمي على مجلس النواب؛: 5342يوليوز  54   ا 

مصادقة مجلس النواب في جلسة تشريعية على مشروع القانون التنظيمي  5344يناير  27 

 .تحديد شروط وكيفيات تقديم الملتمسات في مجال التشريعب 

 

 الس يد الرئيس المحترم،

 .الس يدات والسادة المستشارون المحترمون
 

مادة تتوزع على  46 كما صادق عليه مجلس النواب،64.14 رقم  يتضمن مشروع القانون التنظيمي

حكام العامة، بينما خصص الباب الثاني لشروط تقديم  أ ربعة أ بواب، خصص الباب ال ول منها لل 

 .الملتمسات، والباب الثالث لكيفيات تقديمها، أ ما الباب الرابع فقد تضمن أ حكاما ختامية

ممارسة الحق في  بتحديد شروط وكيفيات 46.46وتسعى مقتضيات مشروع القانون التنظيمي رقم 

لى تحقيق المبادئ التالية  : تقديم الملتمسات في مجال التشريع ا 

، وفي هذا ال طار عرف مشروع ( 5المادة )  تدقيق عدد من المفاهيم المرتبطة بتقديم الملتمسات .4

كل مبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون وفق ” بكونهالملتمس في مجال التشريع القانون التنظيمي 

 “م هذا القانون التنظيمي بهدف المساهمة في المبادرة التشريعيةأ حكا
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بتمكين أ صحاب الملتمس من اقتراح قوانين جديدة أ و تعديل توس يع نطاق تطبيق هذا الحق  .5

لغائها على غرار المبادرة في التشريع المخولة لكل من الحكومة والبرلمان  .أ خرى قائمة أ و ا 

 :في( 6المادة )تحديد الاس تثناءات الواردة على ممارسة هذا الحق كما هو متعارف عليه دوليا  .4

  مة، والمتعلقة بصفة خاصة بالدين ال سلامي أ و بالوحدة المساس بالثوابت الجامعة لل 

الوطنية أ و بالنظام الملكي أ و بالختيار الديمقراطي أ و بالمكتس بات التي تم تحقيقها في 

 .يات والحقوق ال ساس ية كما هو منصوص عليها في الدس تورمجال الحر

  مراجعة الدس تور أ و القوانين التنظيمية أ و العفو العام أ و النصوص المتعلقة بالمجال

 .العسكري أ و تخص ال من الداخلي أ و الدفاع الوطني أ و ال من الخارجي للدولة

 ليهاالتعارض مع المواثيق والمعاهدات والتفاقات التي صادقت ع  .ليها المملكة أ و انضمت ا 

 : لتيسير مسطرة تقديم المواطنات والمواطنين لملتمسات في مجال التشريع من خلا .6

  مضاءات مدعمي لغاء شرطي التوفر على وضعية جبائية سليمة ووجوب تصحيح ا  ا 

أ بريل  54واللذين وردا في المسودة التي تدارسها مجلس الحكومة بتاريخ ، الملتمس

 ؛5342

   لزام أ صحاب الملتمس بتقديمه في شكل نص تشريعيعدم ا. 

وذلك باعتماد عتبة   تحفيز المواطنات والمواطنين على المساهمة الفاعلة في المبادرة التشريعية .2

ذ ل تتعدى نس بة  من مجموع الكتلة الناخبة  %3141توقيعات تعد من أ دنى العتبات بالعالم، ا 

 . المسجلة في اللوائح الانتخابية

آجال معقولةتحديد  .4  43للبت في الملتمسات من قبل مكتب أ حد مجلسي البرلمان داخل أ جل : أ

خبار  وكيل لجنة تقديم الملتمس بقرار ( الفقرة ال ولى 43المادة ) يوما  مع التنصيص على ضرورة ا 

 (.الفقرة الثانية 43المادة )يوما من تاريخ البت فيه 42قبول الملتمس أ و رفضه داخل أ جل 

طبقا للقوانين السارية في هذا المجال عطيات الشخصية للموقعين على الملتمس حماية الم   .1

 (. 44المادة )والممارسات الفضلى الدولية
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، خاصةً مبدأ  الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها، اس تحضار مبادئ النظام الدس توري للمملكة .6

باشتراط اجبات، وذلك ومبدأ  ربط المسؤولية بالمحاس بة، واس تحضار مبدأ  ربط الحقوق بالو 

في مجال التشريع، القيد في اللوائح الانتخابية كشرط أ ساسي لممارسة الحق في تقديم الملتمسات 

 .وبالتالي المساهمة في التشريع وفي تحقيق التكامل الوظيفي بين الديمقراطيتين التمثيلية والتشاركية

وعدم احتكاره من قبل جماعات  قضمان تكافؤ فرص المواطنات والمواطنين في ممارسة هذا الح .9

 . الضغط والمجموعات ال كثر هيكلة وال وفر تمويلا

تفاعل الحكومة ال يجابي مع تعديلات السادة النواب بلجنة العدل والتشريع وحقوق ال نسان  .43

 :من خلال قبول

 بما يجعل وكيل لجنة تقديم الملتمس ناطقا رسميا باسم اللجنة ومخاطبا لرئيسي  4المادة  تعديل

 .مجلسي البرلمان

  يداعه عن طريق البريد ال لكتروني، وهي  6تعديل المادة بما يفسح المجال أ مام أ صحاب الملتمس با 

ن جل البلدان التي تتيح  ذ ا  مكانية غير متاحة في جل التجارب المقارنة، ا  هذه ال مكانية تحصرها ا 

 . في العرائض ال لكترونية

  بالتنصيص على وجوب تعليل قرار عدم قبول الملتمس 43تعديل المادة. 

تلكم هي مرامي ومضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالملتمسات في مجال التشريع المعروض على 

  .أ نظاركم

 

 .والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
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تعديلات الفرق  
 والمجموعات البرلمانية



 

 

 

بخصوص  من طرف الفريق الاشتراكي و فريق ال صالة و المعاصرة المقدمةالمشتركة التعديلات 

يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم  46.46التنظيمي رقم  مشروع القانون

 الملتمسات في مجال التشريع

 فريق ال صالة و المعاصرة              -الفريق الاشتراكي              
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يتعلق  46.46التنظيمي رقم  بخصوص مشروع القانون من طرف الفريق الاشتراكي و فريق ال صالة و المعاصرة المقدمةالمشتركة التعديلات 

 ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع بتحديد شروط وكيفيات

 تبرير التعديل التعديل المقترح المادة الاصلية ت.ر

1 

 

 

 :2المادة البند الثاني من 

المواطنات والمواطنون  :أصحاب الملتمسات

المقيمون بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة 

لإعداد الملتمس ووقعوا عليه شريطة أن يكونوا 

متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في 

 اللوائح الانتخابية العامة،

 

 :2المادة البند الثاني من 

المواطنات والمواطنون المقيمون  :أصحاب الملتمسات

بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعداد الملتمس 

ووقعوا عليه شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية 

 ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة،والسياسية 

 

 

يعتبر اشتراط القيد للمبادرة بتقديم الملتمس في مجال 

من ممارسة هذه الآلية من آليات التشريع شرطا يقيد 

 .الديمقراطية التشاركية

بما )العرض الدستوري لآليات الديمقراطية التشاركية 

( من الدستور 11فيها المنصوص عليها في الفصل 

موجه في جزء منه لتوسيع عرض المشاركة المواطنة 

حتى بالنسبة للمواطنات والمواطنين ضعيفي أو 
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 .ديمقراطية التمثيليةعديمي المشاركة في أطر ال

 :2المادة البند الثالث من  2

الذين  المواطنات والمواطنون :مدعمو الملتمس

توقيعاتهم دعمهم للملتمس بواسطة  يعبرون عن

، "لائحة دعم الملتمس"المضمنة في لائحة تسمى

والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في 

 البند الثاني من هذه المادة،

 :2المادة البند الثالث من 

الذين تتوافر  المواطنات والمواطنون :مدعمو الملتمس

فيهم الشروط المنصوص عليها في البند الثاني من 

هذه المادة، والذين يعبرون عن دعمهم للملتمس 

في لائحة تتضمن أسماءهم الشخصية والعائلية، 

وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف وعناوين إقامتهم 

 .يعاتهموتوق

 

انسجاما مع . تبسيط البنيات الحاملة للملتمسات

مرجعية الأمم المتحدة التي ما فتئت تذكر بضرورة 

تبسيط شروط المشاركة المواطنة في الحياة العامة عبر 

توصية صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية 

القضاء على العوائق أمام "سابقا لحقوق الإنسان ب

 ".في الحياة العامة وصنع القرار المشاركة

وانسجاما كذلك مع بعض التجارب المقارنة التي 

تنزع نحو تقليص عدد البنيات الحاملة للمبادرة 

 .التشريعية
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3 

 

 

 :2المادة البند الخامس من 

لجنة مكونة من تسعة : لجنة تقديم الملتمس

أعضاء على الأقل يختارهم أصحاب المبادرة في 

تقديم الملتمس من بينهم، شريطة أن ينتسبوا إلى 

 .ثلث عدد جهات المملكة على الأقل

 

 :2المادة البند الخامس من 

أعضاء  ستة لجنة مكونة من: لجنة تقديم الملتمس

يختارهم  واثنا عشر عضوا على الأكثر على الأقل

من  المبادرة في تقديم الملتمس الملتمساتأصحاب 

شريطة أن ينتسبوا إلى ثلث عدد جهات بينهم، 

 .المملكة على الأقل

 

أصحاب المبادرة في تقديم "استبدال عبارة  

حفاظا  "أصحاب الملتمس"بعبارة " الملتمس

على وحدة المصطلحات المستعملة في مشروع 

 .القانون التنظيمي

تخفيض العدد الأدنى للجنة تقديم الملتمس من شأنه 

تسهيل الشروط التنظيمية لوضع البنيات الحاملة 

للملتمسات وتحديد حد أقصى لعدد أعضاء لجنة 

تقديم الملتمس من شأنه عقلنة البنيات الحاملة 

كحد أقصى يأخذ   12للملتمسات وتحديد عدد 

 .بعين الاعتبار التقسيم الجهوي الجديد

ن هدا الشرط ان يمنع المغاربة المقيمكين من شا

 بالخارج من ممارسة هدا الحق الدستوري ، 
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 3لمادة ا 1

أدناه، يجب أن  1مع مراعاة أحكام المادة 

يكون موضوع الملتمس مندرجا ضمن الميادين 

التي يختص القانون بالتشريع فيها طبقا لأحكام 

 .الدستور

 3المادة 

أدناه، يجب أن يكون  1مع مراعاة أحكام المادة 

موضوع الملتمس مندرجا ضمن الميادين التي يختص 

من  17لمقتضيات الفصل طبقا القانون بالتشريع فيها 

 .الدستور 

 

 11يجب الاشارة بشكل صريح لمقتضيات الفصل 

من الدستور و الدي يحدد اهم اختصاصات البرلمان 

 في مجال التشريع

 :4المادة  5

يعتبر الملتمس غير مقبول إذا كان يتضمن 

 :اقتراحات أو توصيات 

تمس بالثوابت الجامعة للأمة، ولا سيما تلك  -

، بالدين الإسلامي أو بصفة خاصةالمتعلقة، 

بالوحدة الترابية أو بالنظام الملكي للدولة أو 

بالاختيار الديمقراطي أو بالمكتسبات التي تم 

 :4المادة 

يعتبر الملتمس غير مقبول إذا كان يتضمن اقتراحات أو 

 :توصيات 

يكون موضوعها خرق الأحكام المستثناة من  -

من  711المراجعة الدستورية بمقتضى الفصل 

 .الدستور

تدقيق مجال عدم قابلية التلقي المادي للملتمس من 

أجل ضمان أوسع مجال ممكن لممارسة الآلية من 

آليات الديمقراطية التشاركية والتقليص من هامش 

السلطة التقديرية في تحديد أسباب عدم قابلية التلقي 

 المادي للملتمسات،

إعادة صياغة الفئة الأولى من أسباب عدم قابلية 

ادي للملتمسات باستعمال مجال الأحكام التلقي الم
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لحقوق الأساسية  تحقيقها في مجال الحريات وا

 كما هو منصوص عليها في الدستور،

تتعلق بمراجعة الدستور أو القوانين  -

التنظيمية أو قانون العفو العام أو 

النصوص المتعلقة بالمجال العسكري، أو 

تخص الأمن الداخلي أو الدفاع الوطني 

 أو الأمن الخارجي للدولةـ

تتعارض مع المواثيق والمعاهدات  -

صادق عليها المملكة والاتفاقات التي 

 أو انضمت إليها

 

 القوانين التنظيميةتتعلق بمراجعة الدستور أو  -

أو قانون العفو العام أو النصوص المتعلقة 

بالمجال العسكري، أو تخص الأمن الداخلي أو 

 الدفاع الوطني أو الأمن الخارجي للدولةـ

تتعارض مع المواثيق والمعاهدات والاتفاقات  -

 عليها المملكة أو انضمت إليهاصادقت التي 

 

التي لا تشملها المراجعة الدستورية بناء على الفصل 

من الدستور أدق من الصياغة الواردة في  115

المشروع المتعلقة بالفقرة الثانية من الفصل الأول من 

 الدستور،

 "القوانين التنظيمية"حذف هذا الاستثناء 

 .باعتبار ها جزء من التشريع
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 :1المادة  6

 :يشترط لقبول الملتمس

يكون الهدف منه تحقيق مصلحة  -

 عامة،

رر بكيفية واضحة في شكل يح -

 اقتراحات أو توصيات،

يكون مرفقا بمذكرة مفصلة تبين  -

الأسباب الداعية الى تقديمه، 

والأهداف المتوخاة منه، وملخصا 

 للاختيارات التي يضمنها،

يكون مشفوعا بلائحة دعم الملتمس  -

 :1لمادة ا

 :يشترط لقبول الملتمس

يكون الهدف هو وضع قاعدة عامة و  -

 .مجردة تدخل ضمن مجال القانون

رر بكيفية واضحة في شكل اقتراحات أو يح -

 ويمكن أن يحرر في شكل مواد،توصيات، 

 أن يحرر باللغة العربية أو باللغة الأمازيغية، -

يكون مرفقا بمذكرة مفصلة تبين الأسباب  -

الداعية إلى تقديمه، والأهداف المتوخاة منه، 

 وملخصا للاختيارات التي يضمنها،

يكون مشفوعا بلائحة دعم الملتمس المشار اليها في 

يستحن حذف هذا الشرط، من منطلق ما يمنحه  

د من سلطة تقديرية غير مألوفة قد تؤدي إلى تزاي

مخاطر رفض الملتمسات و تفاديا كذلك للتفسير و 

التأويل الذي يمكن أن تتعرض له و الذي قد يشكل 

 . تقييد في ممارسة الحق في تقديم الملتمسات 

إمكانية تحرير الملتمس في شكل مواد يضمن نجاعة  

الترافع انطلاقا من ملتمس سهل التحويل من 

 الناحية التقنية إلى مقترح قانون،

ينبغي في حالة اعتماد هذه الإمكانية وضع مقتضى 

تلتزم الدولة بموجبه تقديم الدعم التقني والمالي 

لأصحاب الملتمسات و الجمعيات الداعمة لهم فيما 

يتعلق بتغطية نفقات الخبرة القانونية والتقنية الضرورية 
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 .لتحرير الملتمسات في شكل مواد .بعده 1المادة  .بعده 1المشار اليها في المادة 

ين الرسميتين مع اشتراط تحرير الملتمس بإحدى اللغت

 .من الدستور 5للبلاد المنصوص عليهما في الفصل 

 :6المادة  1

يتولى الوكيل الإشراف على الإجراءات اللازمة 

لتقديم الملتمس تنهيدا لإيداعه لدى مكتب 

 .أحد مجلسي البرلمان

الملتمس ناطقا رسميا باسم  يعتبر وكيل لجنة تقديم

 .اللجنة ومخاطبا لرئيسي مجلسي البرلمان

إذا تعذر على الوكيل القيام بمهامه لأي سبب 

 .من الأسباب، قام نائبه مقامه

 :6المادة 

يتولى الوكيل الإشراف على الإجراءات اللازمة لتقديم 

الملتمس تنهيدا لإيداعه لدى مكتب أحد مجلسي 

 .البرلمان

يعتبر وكيل لجنة تقديم الملتمس ناطقا رسميا باسم اللجنة 

 .ومخاطبا لرئيسي مجلسي البرلمان

يتمتع أعضاء لجنة تقديم الملتمس بالحماية من أي 

مناسبة إعداد وتقديم بعقوبة أو تهديد أو ضرر 

 

 

 .توفير الحماية القانونية للجنة
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 .الملتمس 

إذا تعذر على الوكيل القيام بمهامه لأي سبب من 

 .الأسباب، قام نائبه مقامه

 :1المادة 8

تتولى لجنة تقديم الملتمس جمع التوقيعات 

 .اللازمة

يجب ان تكون لائحة دعم الملتمس موقعة على 

من مدعمي الملتمس،  25222الأقل من قبل 

وأن تكون مرفقة بنسخ من بطائقهم الوطنية 

 .للتعريف

 

 :1المادة

لجنة تقديم الملتمس جمع  تتولى

بعد تحقق المجلتس  التوقيعات اللازمة

المعني من الشروط المنصوص علتيها في 

 .هذا القانون المنظيسي

ويسمد أجل جسع الموقيعات سنة كاملتة 

ابمداء من تبلتيغ مكمب المجلتس المعني 

لوكيل لجنة تقديم الملتمسس بأن 

الملتمسس مسموف للتشروط المنصوص 

من القانون  1و  4ن علتيه في المادتي

 .المنظيسي
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إذا لم يتم جمع التوقعات اللازمة في الأجل 

المحدد في الفقرة أعلاه يعتبر الملتمس 

 .لاغيا

يجب ان تكون لائحة دعم الملتمس موقعة على الأقل 

من مدعمي الملتمس، وأن تكون  71111من قبل 

 .مرفقة بنسخ من بطائقهم الوطنية للتعريف

 

 

 

 هدا الشرط يعتبر تعجيزيا

 :71المادة  9

يبث مكتب المجلس المعني في الملتمس المودع 

( 62)داخل أجل ستين  أو المتوصل بهلديه 

 .الإيداع والتوصليوما ابتداء من تاريخ 

لجنة تقديم يبلغ رئيس المجلس المعني كتابة وكيل 

الملتمس بقرار قبول الملتمس أو رفضه داخل 

يوما من تاريخ ( 15)عشر أجل أقصاه خمسة 

 :71المادة 

أو يبث مكتب المجلس المعني في الملتمس المودع لديه 

يوما ابتداء من ( 41)داخل أجل ستين  المتوصل به

 .الإيداع والتوصلتاريخ 

رئيس المجلس المعني كتابة وكيل لجنة تقديم الملتمس  يبلغ

بقرار قبول الملتمس أو رفضه داخل أجل أقصاه خمسة 

 .يوما من تاريخ البت فيه( 15)عشر 

 

 

 

 

 

 تقليص مدة البث
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 .البت فيه

 .يتعين أن يكون عدم قبول الملتمس معللا

 .لا يقبل قرار رفض الملتمس أي طعن

 .يتعين أن يكون عدم قبول الملتمس معللا

 .لا يقبل قرار رفض الملتمس أي طعن

 :72المادة  12

 .هذه المادة إضافة فقرتين في آخر

 

 :72المادة 

تحمل مقترحات القوانين الناتجة عن ملتمسات 

.. مقترح قانون ناتج عن ملتمس رقم: "عبارة

 .في عنوانها .."المقبول بتاريخ

يمكن للجنة البرلمانية المختصة دعوة وكيل لجنة 

تقديم الملتمس لتقديم الأسباب و الأهداف 

مقترح المتوخاة من الملتمس الذي شكل أساسا ل

 .القانون موضوع الدراسة والمناقشة

هذه المقتضيات الإضافية ترمي إلى ضمان عيانية 

(Visibilité ) أصحاب الملتمسات ولجنة تقديم

الملتمس كما تسمح لهم بالترافع عن موضوع 

الملتمس، عبر وكيل لجنة تقديم الملتمس، لدى اللجنة 

 .البرلمانية المختصة

ترمي هذه المادة الإضافية إلى إرساء التزاما ايجابيا يتعين على السلطات العمومية تقديم الدعم المالي  اضافة مادة جديدة 11
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والتقني للجمعيات العاملة في مجال مساعدة 

أصحاب الملتمسات واتخاذ جميع التدابير اللازمة 

لتسيير ممارسة المواطنات والمواطنين لحقهم في 

 تقديم الملتمسات،

تعتبر جميع الإجراءات المتعلقة بتقديم الملتمسات 

 .جانيةفي مجال التشريع م

الهدف منه تسهيل ممارسة هذه الآلية من آليات 

 .الديمقراطية التشاركية

تدخل أحكام هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ  إضافة مادة جديدة 12

 .نشره بالجريدة الرسمية مباشرة بعد
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 المغربية المملكة  

 الـبرلمــان

 المستشارين مجلس

 

 فرق الأغلبية 

 

 

 

 

 

  تعديل مقترحات

 24.04مشروع قانون تنظيمي رقم 

 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق 

 الملتمسات في مجال التشريعفي تقديم 
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المقترح التعديل التعليل التعديل طبيعة  الأصلي النص   التعديل الباب المادة 

لكون ثوابت الأمة حصرها 

الدستور في الفصل الأول 

، وأن بقاء  571والفصل 

عبارة بصفة خاصة يوحي 

بأن هناك ما يمكن اعتباره 

من ثوابت الأمة غير الواردة 

 . منها في الدستور

 

 

 

 

يعتبر الملتمس غير مقبول إذا كان يتضمن 

 :اقتراحات أو توصيات

  والمتعلقة ثوابت الجامعة للأمة ،تمس بال -

بالدين الإسلامي أو بالوحدة الوطنية أو بالنظام 

الملكي للدولة أو بالاختيار الديمقراطي أو 

بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات 

والحقوق الأساسية كما هو منصوص عليها في 

 الدستور؛

تتعلق بمراجعة الدستور أو القوانين التنظيمية  -

أو النصوص المتعلقة  أو قانون العفو العام

بالمجال العسكري، أو تخص الأمن الداخلي أو 

 الدفاع الوطني أو الأمن الخارجي للدولة؛

تتعارض مع المواثيق والمعاهدات والاتفاقات  -

 .التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها

 حذف تعبير

 " بصفة خاصة "

يعتبر الملتمس غير مقبول إذا كان يتضمن 

 :و توصياتاقتراحات أ

تمس بالثوابت الجامعة للأمة ، والمتعلقة، بصفة  -

خاصة، بالدين الإسلامي أو بالوحدة الوطنية أو 

بالنظام الملكي للدولة أو بالاختيار الديمقراطي أو 

بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات 

والحقوق الأساسية كما هو منصوص عليها في 

 الدستور؛

الدستور أو القوانين التنظيمية أو  تتعلق بمراجعة -

قانون العفو العام أو النصوص المتعلقة بالمجال 

العسكري، أو تخص الأمن الداخلي أو الدفاع 

 الوطني أو الأمن الخارجي للدولة؛

تتعارض مع المواثيق والمعاهدات والاتفاقات  -

 .التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها

 الثاني 4

 

تقديم  شروط

 الملتمسات

 

 الأول
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المقترح التعديل التعليل التعديل طبيعة  الأصلي النص   التعديل الباب المادة 

تجنبا لكون عبارة المصلحة 

العامة غير دقيقة، ولما 

تحمله من سلطة تقديرية لا 

مما يضاعف من . حد لها

مخاطر التضييق على حق 

ولا تتضمن  تقديم الملتمسات،

 . معايير موضوعية ومعقولة

ما دام الأمر يتعلق بملتمس 

تشريعي يوجه إلى البرلمان، 

فإن الغرض منه تحويله إلى 

مواد وبنود تشريعية تشمل 

الصياغة التي تبرز فحوى 

وعمق الملتمس من طرف 

كما أن الإشارة إلى . مقدمه

التحرير باللغتين العربية 

والأمازيغية فيه ترسيخ 

عيل للطابع الرسمي وتف

 .للأمازيغية

تأكيدا على أن المبادرة 

التشريعية تعتبر إحدى آليات 

 .ية التشاركيةطالديمقرا

 :يشترط لقبول الملتمس أن

بيعة طذات يكون الهدف منه تحقيق مصلحة  -

، ويندرج ضمن عامة، تجمعها وحدة الموضوع

 ؛اختصاص السلطة العمومية الموجه إليها

يحرر بكيفية واضحة في شكل اقتراحات أو  -

أو في شكل مواد باللغتين العربية ، توصيات

 ؛والأمازيغية

يكون مرفقا بمذكرة مفصلة تبين الأسباب  -

الداعية إلى تقديمه، والأهداف المتوخاة منه، 

 وملخصا للاختيارات التي يتضمنها؛

يكون مشفوعا بلائحة دعم الملتمس المشار  -

 .بعده 7ادة إليها في الم

يعفى تحرير الملتمسات وإعدادها وتقديمها 

والتوقيع عليها من جميع التكاليف والرسوم 

كما يمكن أن تستفيد من دعم تقني . والضرائب

 .لب أصحابها ذلكطمن البرلمان إذا 

 

 

 تغيير صياغة

 

 

 إضافة

 

 

 

 

 

 

 

 إضافة فقرة

 :يشترط لقبول الملتمس أن

 مصلحة عامة؛يكون الهدف منه تحقيق  -

يحرر بكيفية واضحة في شكل اقتراحات أو  -

 توصيات؛

يكون مرفقا بمذكرة مفصلة تبين الأسباب  -

الداعية إلى تقديمه، والأهداف المتوخاة منه، 

 وملخصا للاختيارات التي يتضمنها؛

يكون مشفوعا بلائحة دعم الملتمس المشار إليها  -

 .بعده 7في المادة 

 

 الثاني 1

 

تقديم  شروط

 الملتمسات

 

 الثاني
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المقترح التعديل التعليل التعديل بيعةط  الأصلي النص   التعديل الباب المادة 

 

 

 

تفاديا لكل عرقلة أو إزعاج 

يتعلق بتسخير واستعمال 

الأماكن العمومية أو كل 

الأسباب العرقلة أينما كان 

 .مصدرها

 .تتولى لجنة تقديم العريضة جمع التوقيعات

يجب أن تكون لائحة دعم العريضة موقعة على 

من مدعمي العريضة، وأن  1555الأقل من قبل 

 .نية للتعريفطتكون مرفقة بنسخ من بطائقهم الو

توفر السلطات العمومية كافة المساعدات 

المطلوبة لانعقاد اجتماعات لجنة تقديم 

 .الملتمسات

 

 

 

 

 

 إضافة فقرة

 .تتولى لجنة تقديم العريضة جمع التوقيعات

يجب أن تكون لائحة دعم العريضة موقعة على 

من مدعمي العريضة، وأن  1555الأقل من قبل 

 .نية للتعريفطتكون مرفقة بنسخ من بطائقهم الو

6 

 

 

 

 

 

 الثاني

 

شروط تقديم 

 الملتمسات

 

 

 الثالث

 

 

 

 

 

 

من أجل تأكيد علاقة الثقة 

والجدية بين المؤسسة 

البرلمانية وأصحاب 

الملتمسات التي تتأسس على 

 .الحوار والاقناع

إذا تبين للجنة العرائض أن العريضة المحالة 

إليها لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في 

أخبرت رئيس الحكومة  هذا القانون التنظيمي،

بذلك داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة 

 .أعلاه 9الثانية من المادة 

وكيل لجنة تقديم العريضة  يخبر رئيس الحكومة

بعدم قبول العريضة داخل أجل لا يتعدى ثلاثين 

يوما ابتداء من تاريخ توصله برأي لجنة ( 05)

 .العرائض

مع  يجب أن يكون عدم قبول الملتمس معللا

 .بيان أساسه القانوني والواقعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إضافة فقرة

إذا تبين للجنة العرائض أن العريضة المحالة إليها 

لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا 

القانون التنظيمي، أخبرت رئيس الحكومة بذلك 

داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من 

 .أعلاه 9المادة 

رئيس الحكومة بقرار معلل وكيل لجنة تقديم  يخبر

العريضة بعدم قبول العريضة داخل أجل لا يتعدى 

يوما ابتداء من تاريخ توصله برأي ( 05)ثلاثين 

 .لجنة العرائض

 

 الباب الثالث 01

كيفيات تقديم 

العرائض 

 والبت فيها

 

 -2- 

 ائضالعر

المقدمة إلى 

رئيس 

 الحكومة

 

 الرابع
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المقترح التعديل التعليل التعديل بيعةط  الأصلي النص   التعديل الباب المادة 

 

 

 

 

 

تحصينا لواجب الاعتبار 

نين طوالعناية الأدبية بالموا

المبادرين للتشريع ولتقدير 

 .مجهوداتهم واحترامها 

 

ضمانا لحسن التواصل ونشر 

 .المعلومة

يحيل رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس 

العريضة المودعة  المستشارين، حسب الحالة،

لديه أو المتوصل بها إلى لجنة العرائض 

بعده، داخل أجل  50المنصوص عليها في المادة 

يوما ابتداء من ( 51)لا يتعدى خمسة عشر 

 .تاريخ الإيداع أو التوصل

يشار في المقترح القانوني الذي تبناه الملتمس 

إلى أنه ناتج عن ملتمس في مجال التشريع مع 

 .اريخ التصريح بهبيان رقمه وت

رف طيمكن الاستماع للجنة تقديم الملتمس من 

اللجنة البرلمانية المختصة التي أحيل عليها 

 .الملتمس

تنشر الملتمسات وكذا قرارات قبولها أو 

رفضها على الموقع الالكتروني الرسمي 

 .لمجلسي البرلمان

 

 

 

 

 

 2إضافة فقرة 

 

 0إضافة فقرة 

 

 

 4إضافة فقرة 

رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس  يحيل

المستشارين، حسب الحالة، العريضة المودعة 

لديه أو المتوصل بها إلى لجنة العرائض 

بعده، داخل أجل  50المنصوص عليها في المادة 

يوما ابتداء من تاريخ ( 51)لا يتعدى خمسة عشر 

 .الإيداع أو التوصل

 

 الباب الثالث 01

تقديم  كيفيات

العرائض 

 والبت فيها

 

 -0 

العرائض 

المقدمة إلى 

رئيس أحد 

مجلسي 

 البرلمان

 

 الخامس

 
يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ بعد 

مرور مدة ستة أشهر من تاريخ نشره في 

 .الجريدة الرسمية

  إضافة مادة جديدة
 الباب الرابع 01

 

أحكام 

 ختامية
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 لمقاولات المغرب ريق الاتحاد العامتعديلات ف

 ت.ر المادة النص الأصلي للتسشروع المعديل المقترح المعلتيل

الحياة في النساء  دور لتعزيز وتقوية 

 4العامة
…………………………………………….. 

لجنة مكونة من تسع أعضاء : لجنة تقديم الملتمس

على الأقل يختارهم أصحاب المبادرة في تقديم الملتمس 

شريطة أن ينتسبوا إلى ثلث عدد جهات المملكة  من بينهم،

وألا تقل  نسبة أي من الجنسين عن على الأقل، 

  .خسسين في المائة

 

 …………………………………………….. 

لجنة مكونة من تسع أعضاء : لجنة تقديم الملتمس

على الأقل يختارهم أصحاب المبادرة في تقديم الملتمس 

شريطة أن ينتسبوا إلى ثلث عدد جهات  من بينهم،

 4المملكة على الأقل

 2المادة 

 

01 

للتحديد كما جاء في " الدولية"اضافة 

 ديباجة الدستور   
يعتبر الملتمس غير مقبول إذا كان يتضمن اقتراحات أو 

 :توصيات

كما هو 4444444444444444444444 مس بالثوابت الجامعة للأمة ، ت -

 عليها في الدستور؛ منصوص

أو 444444444444444444444444444444444444 تتعلق بمراجعة الدستور  -

 الأمن الخارجي للدولة؛

 تتعارض مع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات -

يعتبر الملتمس غير مقبول إذا كان يتضمن اقتراحات 

 :أو توصيات

كما هو 444444444444444444 تمس بالثوابت الجامعة للأمة ،  -

 منصوص عليها في الدستور؛

أو 44444444444444444444444444444444 تتعلق بمراجعة الدستور  -

 الأمن الخارجي للدولة؛

تتعارض مع المواثيق والمعاهدات والاتفاقات التي  -

 4صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها

 4المادة 

 

02 



في مجال التشريع الملتمسات بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم 46.46تقرير حول مشروع قانون تنظيمي رقم   

 

45 
 

 4التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها الدولية

 

المصلحة العامة فكرة مطاطية لا يوجود 

 4تعريف محدد لها

مفهوم المصلحة العامة يسند  كما أن

 
ً
للسلطات العمومية نوعا

التحكيمية بين المصالح الخاصة  السلطة من

وذلك   المختلفة، إما أن يتم على أساس كمي

باعتبار المصلحة العامة متمثلة في مصلحة 

 في المجتمع،
ً
كما في نزع  المجموعة الأكثر عددا

 4الملكية للمنفعة العامة

بحيث تعد مصلحة  وإما يتم على أساس نوعي

تتفوق على التصورات   عامة كل قيمة عليا

 4الخاصة في المجتمع

ونعتبر أن الدستور هو المحدد للمصلحة  

ونظرا لما يمكن أن 4 قرر لوجودهاالعامة والم

يشكله هذا المفهوم من اختلاف في التقدير، 

 4نقترح حذفه من النص

 :يشترط لقبول الملتمس أن :يشترط لقبول الملتمس أن

 ؛يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة- 

 5المادة 

 

03 

 ؛ه واحداوضوعميكون  - إضافة شرط وحدة الموضوع -

 

  04 



في مجال التشريع الملتمسات بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم 46.46تقرير حول مشروع قانون تنظيمي رقم   

 

46 
 

إضافة تقديم الملتمس على شكل نص  -

 محرر في مواد لتنويع أساليب صياغة الملتمس

 

 يحرر بكيفية واضحة في شكل اقتراحات أو توصيات -

 ؛أو نص محرر في مواد

يكون مرفقا بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية  -

إلى تقديمه، والأهداف المتوخاة منه، وملخصا للاختيارات 

 التي يتضمنها؛

 

يحرر بكيفية واضحة في شكل اقتراحات أو - 

 توصيات؛

يكون مرفقا بمذكرة مفصلة تبين الأسباب - 

الداعية إلى تقديمه، والأهداف المتوخاة منه، وملخصا 

 للاختيارات التي يتضمنها؛

 05 

تجميع جميع شروط قبول الملتمس في 

 ولتفادي التكرار( 1المادة ) هذه المادة 
الموقعة مشفوعا بلائحة دعم الملتمس  يكون - 

من مدعسي  01111على الأقل من قبل 

 .الملتمسس

يكون مشفوعا بلائحة دعم الملتمس المشار إليها - 

 4بعده 1في المادة 

 06 

إضافة الوسائل الإلكترونية لتسهيل 

  4التوقيع على الملتمساتعملية 

تتولى لجنة تقديم الملتمس جمع التوقيعات 

وسائل البكافة الوسائل بسا فيها اللازمة 

  .الإلكترونية

تتولى لجنة تقديم الملتمس جمع التوقيعات 

 4اللازمة

 

 

 

 07 7المادة 

 للملاءمة مع تعديل سابق  -

أرقام البطائق : التناقضولتفادي  -

نسخ البطائق و ( 4المادة )الوطنية للتعريف 

 هذه المادة الوطنية للتعريف الواردة في 

وأيضا لتفادي التكرار حيث أن لائحة  -

المادة الملتمس المشار إليها في البند الرابع من 

يجب أن تكون لائحة دعم الملتمس موقعة على  (حذف)

من مدعمي الملتمس، وأن تكون  41111الأقل من قبل 

 4الوطنية للتعريف مرفقة بنسخ من بطائقهم

 08 
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تتضمن بالإضافة إلى الأسماء  الثانية

 4والتوقيعات أرقام البطائق

مكتب المجلس المعني في الملتمس المودع  يبت تصحيح خطأ لغوي 

 4444لديه

مكتب المجلس المعني في الملتمس المودع  يبث

 444444لديه 

 09 01المادة 

رئيس المجلس المعني كتابة وكيل لجنة تقديم  يبلغ تصحيح خطأ لغوي 

الملتمس بقرار قبول الملتمس أو رفضه داخل أجل أقصاه 

 4فيهلبت يوما من تاريخ ا( 11)خمسة عشر 

يبلغ رئيس المجلس المعني كتابة وكيل لجنة 

تقديم الملتمس بقرار قبول الملتمس أو رفضه داخل 

 4فيه بثليوما من تاريخ ا( 11)أجل أقصاه خمسة عشر 

 

 10 

 

 

 

نشر الملتمس لتمكين المواطنات والمواطنين 

من تقديم ملاحظاتهم واقتراحاتهم ونشر كل 

 4القرارات المتخذة بشأن الملتمس

 444444توزع نسخة من الملتمس المقبول 

يمكن لكل عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة البرلمانية 

 4444444المعنية تبني الملتمس المحال إليها، 

في يعسل المجلتس المعني بنشر الملتمسس 

بوابمه الإلكترونية لملتقي آراء واقتراحات 

المواطنيات والمواطنين، وكذا نشر قرارات رفضه 

 .أو قبوله

 444444توزع نسخة من الملتمس المقبول 

يمكن لكل عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة البرلمانية 

 4444444المعنية تبني الملتمس المحال إليها، 

 

 00المادة 

 

11 

من الدستور الذي  34تفعيلا للفصل  -

ألزم السلطات العمومية بوضع وتفعيل 

سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من 

من خلال السهر 4 ذوي الاحتياجات الخاصة

تيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف  على

وكذا تفعيلا لمضامين القانون الإطار 4 بها للجميع

يمعين على السلتطات العسومية اتخاذ 

 :جسيع الإجراءات المناسبة والمدابير اللازمة

لميسير مسارسة المواطنات والمواطنين -

وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة لحقهم في 

 تقديم الملتمسس؛

 (مادة جديدة)

 

 00المادة 

 مكررة

12 
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يتعلق بحماية الأشخاص في  13-71رقم 

وضعية إعاقة، والذي نص على الترتيبات 

  الضرورية الترتيبات المعقولة وهي التيسيرية

   تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة  لضمان

بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية 

 4وممارستها، و ذلك على أساس المساواة

ب توفير الدعم التقني لمساعدة أصحا -

 4الملتمس لتقديم  ملتمسهم

س من أي تهديد محماية أصحاب الملت -

 4محتمل

لمقني للتسواطنات لمقديم الدعم المالي وا-

 والمواطنين أصحاب الملتمسس؛ 

لحساية أصحاب الملتمسس من أي عقوبة -

 .أو ضرر مرتبط بعرض الملتمسس
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 للشغل الديمقراطية نفدراليةو ومجموعة الك فريق الاتحاد المغربي للشغلمن التعديلات المقترحة 

 
 الأصلي كما جاء في النص النص

 

 
 التعديل المقترح

 
 تعليل التعديل

 الباب الأول

 أحكام عامة
 المادة الأولى

من الدستور، يحدد هذا  54تطبيقا لأحكام الفصل 
القانون التنظيمي شروط وكيفيات ممارسة المواطنات 
 .والمواطنين الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع

 

 الباب الأول

 عامة أحكام
 المادة الأولى

من الدستور، يحدد هذا القانون  54تطبيقا لأحكام الفصل 
التنظيمي شروط وكيفيات ممارسة المواطنات والمواطنين الحق 

مع مراعاة القيود ، في تقديم ملتمسات في مجال التشريع
المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل 

 .بالنسبة لبعض الفئات

 
كأفراد القوات المسلحة الملكية والدرك -

الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية 
ورجال السلطة وغيرهم من الفئات المحرومين 
أصلا من حق التصويت فبالأحرى ممارسة 
حق تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، 
فالحق في تقديم العرائض ليس بالحق 

 .  المطلق

 5:المادة
 :يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي يما يلي

كل مبادرة يتقدم بها مواطنات  :الملتمس في مجال التشريع
ومواطنون وفق احكام هذا القانون التنظيمي بهدف المساهمة في 

 ؛"الملتمس"يشار إليها باسم و  المبادرة التشريعية،
المواطنون المقيمون بالمغرب أو المواطنات و  :أصحاب الملتمس

شريطة أن  خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعداد الملتمس ووقعوا عليه،
ومقيدين في اللوائح السياسية كونوا متمتعين بحقوقهم المدنية و ي

 5:المادة
 :يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي يما يلي

مواطنات ومواطنون  كل مبادرة يتقدم بها :الملتمس في مجال التشريع
و  وفق احكام هذا القانون التنظيمي بهدف المساهمة في المبادرة التشريعية،

 ؛"الملتمس"يشار إليها باسم 
المواطنون المقيمون بالمغرب أو خارجه الذين المواطنات و  :أصحاب الملتمس

كونوا متمتعين شريطة أن ي اتخذوا المبادرة لإعداد الملتمس ووقعوا عليه،
 والبالغين سن الرشد القانوني؛السياسية هم المدنية و بحقوق

 

حذف شرط التقييد في اللوائح -
ضافة البالغين سن الرشد  الانتخابية وا 
القانوني لتبسيط شروط المشاركة 

عدم و  المواطنة في الحياة العامة
ائح تحويل شرط التقييد في اللو 
حق  الانتخابية إلى عائق لممارسة
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 الأصلي كما جاء في النص النص

 

 
 التعديل المقترح

 
 تعليل التعديل

 الانتخابية العامة؛
المواطنون الذين يعبرون عن دعمهم المواطنات و : مدعموا الملتمس

لائحة دعم "م المضمنة في لائحة تسمى للملتمس بواسطة توقيعاته
الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند الثاني و  ،"الملتمس

 من هذه المادة؛
اللائحة التي تتضمن توقيعات مدعمي  :لائحة دعم الملتمس

وأسمائهم الشخصية والعائلية وأرقام بطائقهم الوطنية  الملتمس،
 عناوين إقامتهم؛للتعريف و 

مكونة من تسعة أعضاء على الأقل  لجنة :ديم الملتمسقت لجنة
شريطة أن  يختارهم أصحاب المبادرة في تقديم الملتمس من بينهم،

 .ينتسبوا إلى ثلث عدد جهات المملكة على الأقل
 
 
 
 

المواطنون الذين يعبرون عن دعمهم للملتمس المواطنات و : مدعموا الملتمس
الذين و  ،"لائحة دعم الملتمس"بواسطة توقيعاتهم المضمنة في لائحة تسمى 

 تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند الثاني من هذه المادة؛
 اللائحة التي تتضمن توقيعات مدعمي الملتمس، :لائحة دعم الملتمس

عناوين أسمائهم الشخصية والعائلية وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف و و 
 إقامتهم؛

لجنة مكونة من تسعة أعضاء على الأقل يختارهم  :لجنة تفديم الملتمس
 الثلثلا يقل عدد النساء عن وأن  أصحاب المبادرة في تقديم الملتمس

 .شريطة أن ينتسبوا إلى ثلث عدد جهات المملكة على الأقل

  .الملتمساتتقديم 

 

 
الغاية من تخصيص حصة من عدد -

نة تقديم الملتمس هي النساء لعضوية لج

من الدستور  17الفصل  إعمال أحكام

 4بالمناصفة المتعلق
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 النص الأصلي كما جاء في النص

 

 
 التعديل المقترح

 
 تعليل التعديل

 

 4المادة 

مقبول إذا كان يتضمن اقتراحات أو  يعتبر الملتمس غير 

 :توصيات

بصفة  ، والمتعلقة،بالثوابت الجامعة للأمةتمس - 

بالدين الإسلامي أو بالوحدة الوطنية أو بالنظام الملكي  ،خاصة

للدولة أو بالاختيار الديمقراطي أو بالمكتسبات التي تم تحقيقها 

في مجال الحريات والحقوق الأساسية كما هو منصوص عليها في 

 الدستور؛

تتعلق بمراجعة الدستور أو القوانين التنظيمية أو - 

المتعلقة بالمجال العسكري، أو قانون العفو العام أو النصوص 

 تخص الأمن الداخلي أو الدفاع الوطني أو الأمن الخارجي للدولة؛

 

 

تتعارض مع المواثيق والمعاهدات والاتفاقات التي - 

 4صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها

 
 

 

 4المادة 

 :الملتمس غير مقبول إذا كان يتضمن اقتراحات أو توصياتيعتبر 

الدين الإسلامي أو بالوحدة ب( فقط تعديل بالحذف) تمس-- 

الوطنية أو بالنظام الملكي للدولة أو بالاختيار الديمقراطي أو 

بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق الأساسية 

 كما هو منصوص عليها في الدستور؛

 

عبارة القوانين  حذفب تعديل)تتعلق بمراجعة الدستور  -

أو قانون العفو العام أو النصوص المتعلقة بالمجال  (المنظيسية

الدفاع الوطني أو الأمن الداخلي أو الخارجي العسكري، أو تخص 

 للتدولة؛

 

 

مع المواثيق والمعاهدات والاتفاقات التي صادقت تتعارض - 

 فيعن طريق النشر بسجرد نفاذها ، عليها المملكة أو انضمت إليها

 .الجريدة الرسسية

 

 
الثوابت الجامعة للأمة، "عبارة حذف -

ن هذ  لأ "بصفة خاصة ،والممعلتقة
دقيقة وتحتمل  العبارة فضفاضة وغير

قترح إعادة صياغتها وفق نو  التأويل
 .من الدستور 571منطوق الفصل 

فتح المجال لتقديم ملتمسات ترمي -
 .إلى تعديل القوانين التنظيمية

مع الترتيب المنصوص  تماشيا-
 27من الفصل  عليه في الفقرة الثانية

 .من الدستور
 
تطبيقا للفقرة الثالثة والأخيرة من -

 .   الفصل السادس من الدستور
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 النص الأصلي كما جاء في النص

 

 
 التعديل المقترح

 
 تعليل التعديل

 

 1المادة 

 :يشترط لقبول الملتمس أن

 مصلحة عامة؛يكون الهدف منه تحقيق -

 يحرر بكيفية واضحة في شكل اقتراحات أو توصيات؛-

يكون مرفقا بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى -

تقديمه، والأهداف المتوخاة منه، وملخصا للاختيارات التي 

 يتضمنها؛

 4بعده 1يكون مشفوعا بلائحة دعم الملتمس المشار إليها في المادة -
 
 
 

 

 1المادة 

 :لقبول الملتمس أن يشترط

 مصلحة عامة؛يكون الهدف منه تحقيق -

أو للتدولة بإحدى اللتغمين الرسسيمين  يحرر بكيفية واضحة،-

 في شكل اقتراحات أو توصيات؛ ،هسا معا

يكون مرفقا بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى -

وملخصا للاختيارات التي  تقديمه، والأهداف المتوخاة منه،

 يتضمنها؛

 4بعده 1يكون مشفوعا بلائحة دعم الملتمس المشار إليها في المادة -

 
 
 
 
 
الهدف هو تكريس استعمال اللغتين -

الرسميتين في تحرير الملتمسات 
الفصل الخامس  تماشيا مع مقتضيات

 .الدستور من

 

 2المادة                                   

تجتمع لجنة تقديم الملتمس بدعوة من عضو واحد أو اكثر من 

 4أعضائها، لاختيار وكيل عنها ونائب عنه

تعقد اللجنة المذكورة اجتماعاتها وفق الشروط المنصوص عليها 

 4في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية

 2المادة                         

من أكثر لجنة تقديم الملتمس بدعوة من عضو واحد أو  تجتمع

 4أعضائها، لاختيار وكيل عنها ونائب عنه

تعقد اللجنة المذكورة اجتماعاتها وفق الشروط المنصوص عليها 

 4في التشريع الجاري به العمل في شأن التجمعات العمومية

يتولى الوكيل الإشراف على الإجراءات اللازمة لتقديم الملتمس 

 
 .تدارك خطأ مادي-
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تمس يتولى الوكيل الإشراف على الإجراءات اللازمة لتقديم المل

 4تمهيدا لإيداعه لدى مكتب أحد مجلس ي البرلمان

يعتبر وكيل لجنة تقديم الملتمس ناطقا رسميا باسم اللجنة 

 4ومخاطبا لرئيس ي مجلس ي البرلمان

إذا تعذر على الوكيل القيام بمهامه لأي سبب من الأسباب، قام 

 4نائبه مقامه

 4مهيدا لإيداعه لدى مكتب أحد مجلس ي البرلمانت

يعتبر وكيل لجنة تقديم الملتمس ناطقا رسميا باسم اللجنة 

 4ومخاطبا لرئيس ي مجلس ي البرلمان

إذا تعذر على الوكيل القيام بمهامه لأي سبب من الأسباب، قام 

 4نائبه مقامه
 
 

 الباب الثالث

 كيفيات تقديم الملتمسات
 
 

 الباب الثالث

 والبت فيها كيفيات تقديم الملتمسات

 (عن طريق الإضافة تعديل عنوان الباب الثالث)        

 
من  11الملاءمة مع مقتضيات المادة -

 44414مشروع القانون التنظيمي رقم 

قيد التعديل المتعلقة بالبت في 

على كون الباب الثالث  علاوة 4الملتمسات

من مشروع القانون التنظيمي رقم 

بتحديد شروط وكيفيات ممارسة  44414

الحق في تقديم العرائض إلى السلطات 

كيفيات تقديم : العمومية جاء بعنوان

 .العرائض والبت فيها
 

 01المادة 

يبث مكتب المجلس المعني في الملتمس المودع لديه أو المتوصل 

يوما ابتداء من تاريخ الإيداع أو ( 41)داخل أجل ستين  به

 4التوصل

يبلغ رئيس المجلس المعني كتابة وكيل لجنة تقديم الملتمس 

 

 01المادة 

مكتب المجلس المعني في الملتمس المودع لديه أو المتوصل  يبت

يوما ابتداء من تاريخ الإيداع أو ( 41)به داخل أجل ستين 

 4التوصل

وكيل لجنة  بسقمض ى مقرر كمابييبلغ رئيس المجلس المعني 

 
 

 
 .تصحيح خطأ لغوي-
 
 
 .تجويد الصياغة التشريعية-
 



في مجال التشريع الملتمسات بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم 46.46تقرير حول مشروع قانون تنظيمي رقم   

 

54 
 

( 11)بقرار قبول الملتمس أو رفضه داخل أجل أقصاه خمسة عشر

 4يوما من تاريخ البث فيه

 4يتعين أن يكون عدم قبول الملتمس معللا

 4تمس أي طعنلا يقبل قرار رفض المل    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أقصاه تقديم الملتمس بقرار قبول الملتمس أو رفضه داخل أجل 

 4فيه تلبيوما من تاريخ ا( 11)خمسة عشر

 4يتعين أن يكون عدم قبول الملتمس معللا

بعد استشارة أعضاء  يسكن لوكيل لجنة تقديم الملتمسس

اللجنة المذكورة، أن يمدارك الأسباب الرامية إلى رفض 

يوما ابمداء من تاريخ  (21)الملتمسس داخل أجل لايمعدى سمون 

 .(تعديل بإضافة فقرة جديدة) .تقديم الملتمسس المذكور 

أمام الهيئة القضائية  لملتمسسيسكن الطعن في قرار رفض ا

تعديل بحذف الفقرة الأخيرة وإضافة فقرة ) .الإدارية المخمصة

 (.جديدة

 
 .تصحيح خطأ لغوي -
 
 

فمح المجال لمدارك النقص الحاصل في -

الشروط الواجب توافرها في الملتمسس قصد 

 .قول عتصحيح الخلتل داخل أجل م

الملاءمة مع مقتضيات الفقرة الثانية والأخيرة  -

من الدستور التي نصت على  118من الفصل 

كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء : "ما يلي

يمكن الطعن فيه أمام  كان تنظيميا أو فرديا،

خصوصا "4 الهيئة القضائية الإدارية المختصة

من القانون التنظيمي للمجلس  77وأن المادة 

الأعلى للسلطة القضائية الذي صودق عليه من 

طرف مجلس ي البرلمان في انتظار نشره بالجريدة 

الرسمية؛ نصت على أن المقررات المتعلقة 

ة عن بالوضعيات الفردية للقضاة الصادر 

برئاسة الملتك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، 

قابلة للطعن  من الدسمور، 12طبقا للتفصل 

بسبب الشطط في استعمال السلطة أمام 

 4الغرفة الإدارية بمحكمة النقض
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 النص الأصلي كما جاء في النص

 

 
 التعديل المقترح

 
 تعليل التعديل

 

 00المادة 

يحق للجنة تقديم الملتمس أن تسحب ملتمسها في أي وقت، ما لم يتبنه 

 4بعده 14كثر من أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة طبقا لأحكام المادة أعضو أو 

 
 
 

 

 00المادة 

يحق للجنة تقديم الملتمس أن تسحب ملتمسها 

كثر من أعضاء أعضو أو  يمبنفي أي وقت، ما لم 

طبقا  الملتمسس المذكور  ختصةاللجنة البرلمانية الم

 4بعده 14لأحكام المادة 

 
 
 
 

وتجويد الصياغة  تصحيح خطأ مادي-

 .التشريعية
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول التصويت



 

 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق  46.46جدول التصويت على التعديلات وعلى مشروع قانون تنظيمي رقم 

 الملتمسات في مجال التشريعفي تقديم 
 

موقف أصحاب  موقف الحكومة مقدم التعديل المادة

 التعديل 

 نتيجة التصويت على المادة نتيجة التصويت على التعديل

 الممتنعون المعارضون الموافقون الممتنعون المعارضون الموافقون

 4المادة 
فريق الاتحاد المغربي من  ورد بشأ نها تعديل مقدم

 للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
 السحب غير مقبول

 

- 

  

      - 

 

- 

 

2 

 

6 

 

 ل أ حد

 

 

 

 5المادة 

 

 

  تتعديلا 5ورد بشأ نها 

 

 غير مقبول

 

 

 التشبث

 

 

6 

 

 

2 

 

 

 ل أ حد

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 ل أ حد

 

 

 

تعديلات مقدمة من فريق  3

ال صالة والمعاصرة والفريق 

 الاشتراكي

 

 

 

 لالتعديل ال و 

 

 

 - - - السحب غير مقبول التعديل الثاني

 ل أ حد 2 6 التشبث غير مقبول لثالتعديل الثا
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موقف أصحاب  موقف الحكومة مقدم التعديل المادة

 التعديل 

 نتيجة التصويت على المادة نتيجة التصويت على التعديل

 الممتنعون المعارضون الموافقون الممتنعون المعارضون الموافقون

 

 (تتمة) 5المادة 

 

فريـق الاتحـاد العـام لمقاولت من  تعديل مقدم 

 المغـرب
 السحب غير مقبول

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

 ل أ حد

 

فريق الاتحاد المغربي للشغل من تعديل مقدم 

 ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
 التشبث غير مقبول

 ل أ حد 2 6

 4المادة 
فريق ال صالة والمعاصرة تعديل من ورد بشأ نها 

 والفريق الاشتراكي
 التشبث غير مقبول

 ل أ حد 6 2 ل أ حد 2 6

 6المادة 

 تعديلات 6ورد بشأ نها 

 السحب غير مقبول

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

 ل أ حد

مقدم من فريق ال صالة والمعاصرة والفريق تعديل 

 الاشتراكي

 - - - السحب غير مقبول ةتعديل مقدم من فرق ال غلبي

تعديل مقدم من فريـق الاتحـاد العـام لمقاولت 

 المغـرب
 السحب غير مقبول

- - - 
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موقف أصحاب  موقف الحكومة مقدم التعديل المادة

 التعديل 

 نتيجة التصويت على المادة نتيجة التصويت على التعديل

 الممتنعون المعارضون الموافقون الممتنعون المعارضون الموافقون

فريق الاتحاد المغربي للشغل من تعديل مقدم 

 ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
 السحب غير مقبول 

- - - 

 

 

 

 2المادة 

 

 

 

 

  تتعديلا 1ورد بشأ نها 
 

 غير مقبول

 

 التشبث

 

6 

 

2 

 

 ل أ حد

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 ل أ حد

مقدم من فريق ال صالة والمعاصرة والفريق تعديل 

 الاشتراكي

 - - - السحب غير مقبول  تعديل مقدم من فرق ال غلبية

 

من فريـق  ةمقدم تتعديلا 6

الاتحـاد العـام لمقاولت 

 المغـرب

 

 

 - - - السحب غير مقبول  التعديل ال ول

 - - - السحب غير مقبول  التعديل الثاني

 - - - السحب غير مقبول  التعديل الثالث

 السحب غير مقبول  التعديل الرابع
- - - 
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موقف أصحاب  موقف الحكومة مقدم التعديل المادة

 التعديل 

 نتيجة التصويت على المادة نتيجة التصويت على التعديل

 الممتنعون المعارضون الموافقون الممتنعون المعارضون الموافقون

فريق الاتحاد المغربي للشغل من تعديل مقدم 

 ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
 السحب غير مقبول 

- - - 

 4المادة 

 تعديلات 4ورد بشأ نها 

 السحب غير مقبول

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

 

 ل أ حد

 

من فريق ال صالة والمعاصرة والفريق  تعديل مقدم

 الاشتراكي

 - - - السحب غير مقبول  تعديل مقدم من فرق ال غلبية

فريق الاتحاد المغربي للشغل من تعديل مقدم 

 ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
 السحب غير مقبول 

- - - 

  1 ةالماد

 تعديلات 4ورد بشأ نها 

 السحب غير مقبول

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

6 

 

من فريق ال صالة والمعاصرة والفريق  تعديل مقدم ل أ حد

 الاشتراكي
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موقف أصحاب  موقف الحكومة مقدم التعديل المادة

 التعديل 

 نتيجة التصويت على المادة نتيجة التصويت على التعديل

 الممتنعون المعارضون الموافقون الممتنعون المعارضون الموافقون

من فريـق  انمقدم نتعديلا

الاتحـاد العـام لمقاولت 

 المغـرب

 - - - السحب غير مقبول  التعديل ال ول

 - - - السحب غير مقبول  التعديل الثاني

عنوان الباب 

 الثالث

تعديل مقدم من فريق الاتحاد المغربي للشغل 

 ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
 السحب غير مقبول 

- - -    

 ل أ حد 6 2 لم يرد بشأ نهما أ ي تعديل 9و 6المادتان 

 43المادة 

 تعديلات 2ورد بشأ نها 

 السحب غير مقبول

    

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

 

 ل أ حد

من فريق ال صالة والمعاصرة والفريق مقدم تعديل 

 الاشتراكي

 - - - السحب غير مقبول  فرق ال غلبية  تعديل مقدم من           

من فريـق  انمقدم نتعديلا

 الاتحـاد العـام لمقاولت المغـرب

 - - - السحب غير مقبول  التعديل ال ول

 - - - السحب غير مقبول  التعديل الثاني
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موقف أصحاب  موقف الحكومة مقدم التعديل المادة

 التعديل 

 نتيجة التصويت على المادة نتيجة التصويت على التعديل

 الممتنعون المعارضون الموافقون الممتنعون المعارضون الموافقون

تعديل مقدم من فريق الاتحاد المغربي للشغل 

 ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
 التشبث غير مقبول

 ل أ حد 2 6

 44المادة 
فريق الاتحاد المغربي من مقدم  تعديلورد بشأ نها 

 للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
 السحب غير مقبول 

 ل أ حد 6 2 - - -

 45المادة 

  تعديلات 4ورد بشأ نها 

 السحب غير مقبول

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

 ل أ حد

من فريق ال صالة والمعاصرة والفريق مقدم تعديل 

 الاشتراكي

من فريـق الاتحـاد العـام لمقاولت تعديل مقدم 

 المغـرب
 السحب غير مقبول 

- - - 

 45المادة 

 مكررة

ضافية  ومادة ا 

من فريق ال صالة والمعاصرة والفريق مقدم تعديل 

 الاشتراكي
 السحب غير مقبول

 - - -  

2 

 

6 

 

 ل أ حد

 - - - السحب غير مقبول  من فريـق الاتحـاد العـام لمقاولت المغـربتعديل مقدم 
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موقف أصحاب  موقف الحكومة مقدم التعديل المادة

 التعديل 

 نتيجة التصويت على المادة نتيجة التصويت على التعديل

 الممتنعون المعارضون الموافقون الممتنعون المعارضون الموافقون

 ل أ حد 6 2 لم يرد بشأ نها أ ي تعديل 44المادة 

 46المادة 

ضافية  ومادة ا 

 (فترة انتقالية)

من فريق ال صالة والمعاصرة والفريق مقدم تعديل 

 الاشتراكي
 مقبولغير 

 التشبث

 (دخول حيز التنفيذ)
 ل أ حد 2 6

 

2 

 

6 

 

 ل أ حد

 - - - السحب غير مقبول  ةفرق ال غلبي  تعديل مقدم من

  

  46.46التصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 

 :برمته الملتمسات في مجال التشريعبتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم 

 4 :الموافقون

 4 :المعارضون

 ل أ حد :الممتنعون



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القـانون التنظيمي كما    مشروع
 ووافقت عليه اللجنةعلى  أحيل  
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 :الملحق
 رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان  -
 أوراق إثبات الحضور  -

-  
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